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ومة دبلح تعديل اللائحة التنفيذية لقانون "النظام المال" 

دب ‐ «الخليج»
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل متوم، ول عهد دب رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (53)
لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحام قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم

.ومة دبلح ظام المالّ(1) لسنة 2016 بشأن الن
ونص القرار عل استبدال المادة (25) من قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2021 المتعلقة بتقسيط الأموال العامة

المستحقّة.
ووفق النص الجديد للمادة (25) تتولّ الجهة الحومية إعداد قائمة بالأموال العامة المستحقة لها والقابلة للتقسيط،

ورفعها إل دائرة المالية لاعتمادها، عل أن يراع عند إعداد هذه القائمة الضوابط والمعايير الت تعتمدها الدّائرة ف هذا
الشأن.

وأجاز القرار لمسؤول الجهة الحومية أو من يفوِضه الموافقة عل تقسيط الأموال العامة المحدّدة ف قائمة الأموال
العامة القابلة للتقسيط، بناء عل طلب يقدَّم إليها من الملَّف أو المدين أو من يمثّلهما قانوناً، عل أن يتم البت ف هذا

الطلب وفقاً للقواعد والإجراءات الت تم تحديدها ف المادة المعدّلة.



ويشترط لتقسيط الأموال العامة بموجب القرار: أن تون الأموال العامة مستحقّة عند تقديم طلب التقسيط، وألا تقل قيمة
الأموال العامة المطلوب تقسيطها عن الحد الأدن الذي تُحدِّده دائرة المالية، ويراع عند تحديد هذا الحد نوع وطبيعة

الأموال العامة المستحقة، وأن يثبِت طالب التقسيط عدم مقدِرته عل سداد المبالغ المستحقّة عليه بالامل دفعةً واحدة،
وكذلك أن يقوم طالب التقسيط بسداد ما نسبتُه (25٪) عل الأقل من الأموال العامة المطلوب تقسيطها، فيما أجاز

القرار لمسؤول الجهة الحومية أو من يفوِضه، بناء عل طلب مسبب يقدَّم إليه من طالب التقسيط، تعديل هذه النّسبة
قبل الموافقة عل طلب التقسيط المقدَّم من قبله.

دّة التالم (5) خمس سنوات، أو عل دّة التقسيط علكما جاء من ضمن شروط تقسيط الأموال العامة ألا تزيد م
استُحقّت عنها الأموال العامة، أيهما أقل، وأن يتم التقسيط بموجب شيات مصرفية أو أي ضمانات أو تأمينات أخرى

تُحدِّدها دائرة المالية.
وافقة علقدِّم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار المطالب التقسيط أن ي ووفقاً للقرار، يجب عل
طلب التقسيط الضمانات أو التأمينات الت تُحدِّدها دائرة المالية، بما يعادِل قيمة المبالغ المستحقّة عليه، وتظل هذه

الضمانات والتأمينات سارية المفعول طول مدّة التقسيط وحت السداد التام، وف حال تخلُّف طالب التقسيط عن تنفيذ
التزاماته بسداد الأقساط ف مواعيدها المقررة، فيعتبر قرار الموافقة عل التقسيط كأن لم ين.

.وينشر هذا القرار ف الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره
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